تشخيص ومكافحة ظاهرة الفقر في الجزائر
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المقدمة

لقد عرف الإنسان الفقر منذ القدم، والذي اتسع نطاقه خاصة مع هيمنة العولمة الاقتصادية، وأصبح ظاهرة تصيب عدة فئات من المجتمع سواء المتخلفة أو المتقدمة، لذلك يشكل من أهم التحديات التي يواجهها العالم، فرغم التقدم الكبير في مجال الإنتاج والتكنولوجيا والاتصالات إلا أن العالم ما زال يعاني من تواجد الفقر،  وبعض الدول تعاني من المجاعة والفقر المزمن .

لقد اكتسب تحليل ظاهرة الفقر أهمية كبيرة منذ مطلع التسعينات وذلك في ظل النتائج المخيبة للتوقعات نتيجة تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي في عدد كبير من الدول النامية، وفي سنة 2000 تضمن تقرير الأمم المتحدة تأكيدا على أولوية محاربة الفقر في السياسات التنموية . والجزائر لم تهتم كثيرا  بمكافحة الفقر في بداية الإصلاحات الإقتصادية، لكن مع تصاعد حدة الفقر وظهور إنعكاساتها السلبية على المجتمع، أصبح الإهتمام بمكافحة الفقر يتزايد باستمرار . في هذا المجال نتساءل على واقع الفقر في الجزائر ومدى فعالية الإستراتيجية المنتهجة لمكافحة هذه الظاهرة ؟ 

أولا : مفهوم ومظاهر الفقر
يوجد عدة تعاريف للفقر يمكن تصنيفها إلى قسمين هما : 

التعريف الكمي للفقر الذي يتعلق بانخفاض الدخل بحيث لا يستطيع الفرد تلبية حاجاته الأساسية وفي ظل التحليل الكمي لظاهرة الفقر نجد مستوى أدنى للمعيشة يعتبر من لا يحصل عليه من ضمن الفقراء ويسمى خط الفقر الذي يحسب على أساس مفهوم الدخل كمؤشر لمستوى المعيشة في الدول المتقدمة وعلى أساس الإنفاق الإستهلاكي كمؤشر لمستوى المعيشة في الدول النامية ،و لقد أستخدم مؤشر خط الفقر لأغراض تقدير إنتشار الفقر في العالم حيث حدد خط الفقر الدولي بانفاق الفرد دولارا أمريكيا واحدا في اليوم إلا أن إستخدام هذا المؤشر واحه عدة صعوبات متعلقة بالمقارنات الدولية كما أن التعريف الكمي للفقر ذو نظرة ضيقة ومحدودة بحيث يحدد الفقر بدلالة السلع وملكيتها فقط .

التعريف الكيفي للفقر والذي يرتكز على رفاهية الفرد من خلال تحقيق ملكية السلع والمنفعة والقدرات الإنسانية  (1). وعليه فإن الفقر لا يقتصر على إنخفاض الدخل وعدم تلبية الحاجات الأساسية بل يشمل أيضا التهميش ورعاية صحية متدنية وإنخفاض فرص التعليم وتدهور البيئة السكنية ،و على هذا الأساس فإن الفقر عكس التنمية البشرية .

و في سنة 1996 حدد تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة فقر المقدرة الذي يركز على نقص القدرة على الحصول على التغدية الملائمة والصحة الجيدة والمستوى التعليمي المناسب، في هذا المجال نلخص مؤشرات عدم المقدرة في العناصر التالية: (2)
- مؤشرات الصحة والتعليم الذي يتضمن معدل وفيات الأطفال ومعدل وفيات الأمهات، وتوقع الحياة ومعدل سوء التغدية للأطفال ومعدل الأمية .

- مؤشرات الإقتناء  مثل الحصول على المياه الصالحة للشرب .

- مؤشرات الحرمان  مثل البطالة .

و في سنة 2001 تبنى تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة مقياس للفقر البشري لتحديد الفقر وإظهار نقاط الحرمان البشري من خلال حساب معدل الوفيات للأطفال الرضع ومعدل الأمية ودرجة النقص في الحصول على الحاجات والخدمات الضرورية ودرجة سوء التغدية  (3) .

يتضح مما سبق أن الفقر ظاهرة متعددة الأبعاد تشمل عدة مؤشرات كمية وكيفية، ويمكن تلخيص مظاهرها فيما يلي :

1- البطالة :

 تعتبر معدلات البطالة المرتفعة في الجزائر عن حالة الإختلال التي يشهدها سوق العمل، وقد ساهم برنامج التصحيح الهيكلي في إتساع حدة هذا المشكل من خلال إنخفاض الطلب الكلي، كما أن من أهم مكاسب العولمة يكمن في التقدم التقني الذي يسمح بزيادة إنتاج السلع إلا أنه لا يخلق مناصب عمل جديدة بل قد يتسبب في القضاء على بعضها حيث أصبح إكتساب التكنولوجيا المتطورة يتم على حساب مناصب العمل .

2- إتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء :

 إن إتساع الهوة على مستوى العالم يعني إنكماش الثراء في فئة معينة، ففي سنة 2000 تملك الدول المتقدمة 80 % من الدخل العالمي وهي تمثل 20 % من سكان العالم ،و بالتالي أصبح العالم تحت سيطرة تلك الدول . ونشير أن التفاوت في الدخل لدي الدول النامية أشد فظاعة حيث فئة قليلة تملك  90 % من الثروات وعامة الناس يتقاسمون 10 % الباقية .

3- الإنفجار السكاني :  

يشكل تزايد السكان ضغطا على الموارد والبيئة، كما يؤثر على نوعية الحياة على الكرة الأرضية، خاصة إذا كانت تلك الزيادة تتم بين السكان الذين يعيشون في حالة فقر، كما أن الحياة على الكرة الأرضية لا يمكنها أن تتحمل 6 مليارات نسمة الأخدين في التزايد بحيث سيصبح عدد سكان العالم 10 مليارات نسمة خلال السنوات القادمة  (4) .

4- الصراعات والحروب :

 تشكل الصراعات والحروب عاملا هاما في تفاقم حدة الفقر سواء الداخلية أو الإقليمية خاصة في الدول المتخلفة، ومن أهم اثارها السلبية نجد مشكلة الاجئين، تدني أوضاع التنمية البشرية خاصة التعليم، الصحة، الإسكان والرعاية الإجتماعية، بالإضافة إلى الأزمة الإقتصادية وتزايد حدة الفوارق الإجتماعية 

5- الديون الخارجية :

 تعتبر المديونية إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه الدول النامية بحيث أن تسديد الديون وأقساطها يستنزف جزءا هاما من مداخيل الدول المدينة ويزداد الوضع خطورة إذا كان الإقتراض قصد تسديد فوائد وأقساط الديون السابقة، لذلك تصبح تلك الدول تعاني من حلقة مفرغة مما سوف يساهم في إستمرار تفاقم أزمات ومشاكل عديدة وبالتالي تكريس حالة الفقر .

   6- التهميش والحرمان :

 يعاني الوطن العربي من عدة مشاكل جوهرية أهمها البطالة والأمية وفقدان الأمن الغدائي والمائي والصحي مما سمح باتساع حدة الفقر .
7- فقدان الديمقراطية :

 إن الديمقراطية لا تتعايش مع الفقر إذ أن الفئات المهمشة ماديا وإجتماعيا لا تجد الوقت الازم للنشاط السياسي والمشاركة في تنظيمات المجتمع المدني بل تقضي وقتها لإشباع حاجاتها الأساسية. والتاريخ السياسي لأوروبا يؤكد أن التوترات الإجتماعية والإضطرابات الشعبية و إنتشار البطالة ساهم في إنتكاس الديمقراطية . 
ثانيا : أسباب الفقر

يعتبر الفقر محصلة تفاعل عوامل إقتصادية وإجتماعية وسياسية، لذلك فإن أسباب زيادة حدة الفقر تختلف من مجتمع إلى آخر، وهي تتعلق بالعوامل السابقة .

- الأسباب الإقتصادية :
  تتعلق بانخفاض معدل النمو الإقتصادي وتدني الدخول وإرتفاع تكاليف المعيشة وتخلي الدولة عن دعم المواد الغذائية، بالإضافة إلى السياسات الإقتصادية التي تركز على رفع الدعم عن السلع الضرورية وتخفيض الإنفاق الإجتماعي، بالإضافة إلى  الخوصصة والإنكماش الذي يؤدي إلى تقليص فرص العمل، في هذا المجال فإن سياسة الإصلاح الهيكلي وسوء تسيير الأوضاع الإقتصادية  أدى إلى تسريح 400 ألف عامل أضيفوا إلى الفقراء (5) .
بالإضافة إلى ما سبق فإن من أسباب تفشي الفقر بمستويات عالية نجد أزمات الإقتصاد الكلي التي تتميز بتفاقم شدة التفاوت والإنكماش الإقتصادي، ورغم محاولات التنمية إلا أن إستمرار الأزمات وفشل أنماط التنمية أدى إلى إستفحال ظاهرة الفقر .

- الأسباب الإجتماعية :

تتعلق بالنمو الديمغرافي بحيث نجد النمو السريع للسكان بوتيرة أكبر من معدلات النمو في الناتج الداخلي الخام، وشدة التفاوت في توزيع الدخل، بالإضافة إلى الأوضاع المتدهورة في الريف مما دفع بالكثير من سكان الأرياف الهجرة إلى المدن مشكلين بذلك لظاهرة البيوت القصديرية أين يشتد  التهميش والحرمان .      
- الأسباب السياسية والأمنية :
تتمثل في مخلفات الإستعمار والصراعات الداخلية التي أدت إلى عدم الإستقرار السياسي الذي إنعكس سلبا على الوضع الإقتصادي والإجتماعي، كما أن الظروف الأمنية الصعبة خاصة خلال العشرية السوداء ( 1990-200 ) وسعت كثيرا من دائرة الفقر .
ثالثا : واقع الفقر في الجزائر في ظل الإصلاحات الإقتصادية

يعتبر الفقر من أبرز المشاكل الإقتصادية والإجتماعية التي تهدد إستقرار الجزائر ،و قد ساهم تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية في الثمانينات وبرنامج التعديل الهيكلي في التسعينات في تفاقم ظاهرة الفقر وتدهور الأوضاع الإجتماعية للفئات الضعيفة في ظل التحول من نظام إقتصادي إشتراكي إلى نظام إقتصادي تحكمه قواعد السوق ويضبطه قانون المنافسة، ومع وجود جهاز إنتاجي ضعيف أثر سلبا على مستوى معيشة المواطنين . ومن خلال الإصلاحات الإقتصادية المتخذة في الجزائر نجد إعادة الهيكلة التي تعتمد على إستخدام الأساليب الإنتاجية كثيفة رأس المال مما أثر على مستوى التشغيل، بالإضافة إلى إعتماد إجراء التصفية للمؤسسات المفلسة وبالتالي الإستغناء كليا عن العمالة، وإقرار الخوصصة التي تسعى إلى رفع درجة الكفاءة الإقتصادية للمؤسسات وإهمال الإعتبارات الإجتماعية أي تحقيق أقصى الأرباح بأقل التكاليف، وبالتالي التخلص من العمالة الزائدة، ومع تخفيض قيمة الدينار الجزائري وتحرير الأسعار ورفع الدعم عن السلع الأساسية سنة 1992 أدت إلى تخفيض القدرة الشرائية وتدهور مستوى معيشة لأفراد لذلك نجد 14 مليون جزائري (6) في حاجة إلى مساعدة إجتماعية .

لقد أدت سياسات التعديل الهيكلي المتبعة سنة 1994 إلى عدة إنعكاسات كون أن ذلك التعديل يتطلب سياسات إنكماشية من خلال الضغط على الطلب مما يقلص من مستويات النمو، وبالتالي تفقير فئات واسعة من السكان، لذلك فإن التكلفة الإجتماعية الناجمة عن التعديلات الهيكلية كانت معتبرة بالمقارنة بالنتائج المنتظرة والغير المضمونة  (7) .

و تعكس المؤشرات الإجتماعية لسنة 2005 إستمرار التوترات الإجتماعية والتي تتجلى في المطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف المعيشة، فقد بلغ معدل البطالة 15.3 % (8) نتيجة تسريح العمال بعد حل عدة مؤسسات عمومية وعدم وجود إستثمارات جديدة معتبرة، بالإضافة إلى ذلك عرف مستوى المعيشة تدهورا كبيرا نتيجة لتحرير الأسعار، ورغم توسع مجال تدخل الدولة من خلال الشبكة الإجتماعية لمساعدة الفئات المحرومة إلا أن حدة الفقر إزدادت حدة . 
و لتشخيص واقع الفقر في الجزائر نقدم بعض الإحصائيات للوضع الإجتماعي بالجزائر كما يلي :

- نسبة الأمية بين الكبار ( أكثرمن 15 سنة ) إنتقل من 34.5 % سنة 1998 إلى 23.7 % سنة 2005 نتيجة الدعم المدرسي للأطفال وتنفيذ برامج محو الأمية .

- في سنة 2005 بلغ معدل البطالة 15.2 % وأن 2.671 مليون شخص في بطالة وأن 2.2 مليون شخص يعيشون في فقر مطلق منهم 518 ألف شخص يعيشون في حالة قصوى من الحرمان (9).  

- تفشي الأمراض المعدية وإنتشارها بشكل كبير في الأوساط الشعبية خاصةوباء التيفوئيد ومرض حمى المستنقعات بسبب نقص المياه الصالحة للشرب، في هذا المجال نجد تحسن الوضع بحيث من بين 100 ألف ساكن إنخفض مرض حمىالمستنقعات من 15.08 حالة سنة1995 إلى2.64 حالة سنة 2004 (10) .

- لقد بلغ عدد الأطفال الذين يموتون عند الإزدياد 30.4 حالة في كل 1000 إزدياد، أما معدل التمدرس بين 6 – 24 سنة بلغ 65 %، والتمدرس الإجباري للأطفال 6 سنوات بلغ 96 % 

- قد شهد متوسط عمر الأفراد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة كما يوضح الجدول رقم (1) . 

و حسب التحقيق الذي تم إنجازه سنة 2000 من طرف الديوان الوطني للإحصاء حول الإستهلاك تبين أن (11) :

- 29.6 % من الفئة موضوع التحقيق تستهلك لحم الغنم بمعدل مرة واحدة كل أسبوعين .

- 13.3 % يستهلكون لحم البقر بمعدل مرة واحدة كل أربعة أسابيع .

- 66.7 % تستهلك اللحوم البيضاء بمعدل 1.3 مرة في الأسبوع .

- 56.1 % من العينة تستهلك السمك بمعدل مرة واحدة كل أسبوع .

- 67.2 % يستهلكون البيض بمعدل مرتين في الأسبوع .

- 71.2 % يستهلكون مشتقات الحليب بمعدل 4 أيام في الأسبوع .

- إستهلاك الفواكه والخضر بمعدل 2.5 يوم في الأسبوع .

و عليه فإن نمط إستهلاك الأسر يطرح إشكال حول إستهلاك البروتينات الحيوانية مما يؤثر سلبا على صحة المواطنين ووقايتهم .

- بالنسبة لتوزيع الدخل الوطني فإن نصيب الفرد من الإنتاج الداخلي الخام إنتقل من 1496 دولار سنة 1995 إلى 3116.7 دولار سنة 2005 (12)، إلا أن المجتمع الجزائري يشهد فروقات إقتصادية وإجتماعية كبيرة بحيث تؤكد الإحصائيات الرسمية أن 10 % الأكثر غنى يستهلكون 32 % من الدخل الوطني في حين أن 40 % الأخرين يستهلكون 6 % فقط من الدخل الوطني (13)، ضف إلى ذلك في السنوات الأخيرة أصبحت الفئات الوسطى في حاجة إلى مساعدة إجتماعية بعد التدهور الذي عرفته وضعيتها الإقتصادية والإجتماعية، وكذلك خريجي الجامعات التي تضاف إلى سوق العمل مما أدى إلى توسع مجتمع التهميش .

و رغم الملاحظات السابقة إلا أن مؤشر الفقر عرف تحسن معتبر في السنوات الأخيرة كما يتضح في الجدول رقم (2)  .
                وحسب التقرير الدولي للتنمية البشرية لسنة 2005 تحتل الجزائر المرتبة 44 من بين 103 دولة، لذلك تعتبر الجزائر من بين أحسن الدول النامية في هذا المجال (14).

رابعا : إستراتيجية مكافحة الفقر في الجزائر

قبل التسعينات إعتمدت الدولة في مكافحة الفقر على السياسة الشاملة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية بالتركيز على دعم السلع الغدائية الضرورية، ومنذ سنة 1991 تخلت الدولة عن تلك السياسة وعوضتها بمساعدة مباشرة للفئات المحرومة، كما أن الإهتمام المتزايد الذي توليه الحكومة لمكافحة الفقر أدى إلى إسناد وزارة التضامن الوطني مهمة جديدة تتعلق بمكافحة الفقر والإقصاء الإجتماعي . وتتمحور إستراتيجية مكافحة الفقر في : نشاطات التضامن الوطني، والشبكة الإجتماعية، وبرامج المساعدة على التشغيل ..

1-  نشاطات التضامن الوطني : 

و ذلك من خلال :

- التضامن المدرسي : بحيث قصد دعم التمدرس تمنح للأطفال المحتاجين حصة من الأدوات المدرسية عند كل دخول مدرسي، وكذلك منحة دراسية قدرها 2.000 دج للتلميذ المحتاح، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المنحة 3 مليون تلميذ سنة 2002 (15) . بالإضافة إلى إجراءات الدعم والمساعدة على الدراسة من خلال توفير المطاعم المدرسية والمدارس الداخلية ونصف الداخلية وضمان الصحة المدرسية .

- المساعدة الموجهة للسكن :  تتمثل في مساهمة مالية قصد بناء سكنات تطورية خاصة في المناطق الريفية، ففي سنة 2001 تم تمويل 5606 سكنا .
- المساعدة الموجهة للفئات المستضعفة : والتي تتعلق بالأشخاص المسنون، المرضى المزمنون والمعوقين، وذلك من خلال التكفل بالعلاج والإقامة في المستشفيات  والإستفادة من الأدوية مجانا .
بالإضافة إلى ذلك توجد عمليات منتظمة في إطار التكفل بالمعوزين وأطفال العائلات الفقيرة، وذلك من خلال تنظيم رحلات أثناء العطل، وكذلك في إطار برنامج رمضان الذي يسمح بتوزيع قفة رمضان وتنظيم مطاعم مجانية لصالح العائلات المحرومة .

2- الشبكة الإجتماعية  
عبارة على جهاز الدعم الموجه إلى فئات معينة من السكان، وذلك من خلال المنحة الجزافية للتضامن والتعويض عن النشاطات ذات المنفعة العامة .

- المنحة الجزافية للتضامن :
أنشئت هذه المنحة قصد مكافحة الفقر المطلق للأشخاص الذين لا يمكن إدماجهم في سوق العمل بسبب سنهم المرتفع الذي يتجاوز 60 سنة ، أو حالتهم الصحية المتدهورة خاصة المعوقين . إلا أنه وحسب دراسة أعدت من طرف المركز الوطني للدراسات والدراسات الخاصة بالتخطيط CENEAP في سنة 1999 فإن 75% من المستفيدين لا تتوفر فيهم شروط الإستفادة من هذه المنحة، وذلك لغياب جهاز مراقبة فعال والصعوبات التي تواجهها الجماعات المحلية في تحديد الأشخاص المعنيين .

- التعويض عن النشاطات ذات المنفعة العامة :
  منذ سنة 1996 طبق التعويض عن النشاطات ذات المنفعة العامة الذي تتكفل به وكالة التنمية الإجتماعية لصالح فئة السكان المحرومين في سن العمل، وحددت قيمة هذه التعويضات ب 2800 دج للشهر إلا أن المستفيدين ينجزون نشاطات محلية معينة ا أنه لا يوجد توافق بين مستويات التعويض وطبيعة النشاطات المنجزة .

3- برامج المساعدة على التشغيل
تعتبر البطالة السبب الرئيسي لتدهور ظروف معيشة الأفراد وبالتالي زيادة حدة الفقر، لذلك تعمل السلطات العمومية على مكافحة البطالة والعمل على إدماج العاطلين عن العمل وتحسين وضعيتهم الإجتماعية، وذلك من خلال عدة أجهزة تتمثل فيما يلي :

- الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب :

  والتي أنشئت في سنة 1996 بمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 96-296 وتعمل على إعانة الشباب العاطل عن العمل لإنشاء مؤسسة مصغرة بحيث تقل تكلفتها عن 10 ملايين دج، وتشكل المؤسسات المصغرة إحدى الأليات الهامة لترقية التشغيل الذاتي خاصة بعد تراجع دور الدولة في ترقية مناصب الشغل.  وفي إطار هذا البرنامج في سنة 2004 تم إنشاء 6.677 مؤسسة مصغرة  من خلالها تم توفير 18.980 منصب شغل، إلا أنه نجد تباين بين عدد المشاريع المعتمدة من طرف الوكالة وتلك التي تم تمويلها فعلا من البنوك، حيث نجد 6.567 مشروع وافقت البنوك على تمويلها من بين 69.437 مشروع التي صادقت عليها الوكالة، لذلك من الضروري أن تساهم البنوك مع جهاز دعم تشغيل الشباب لإنجاز جميع المشاريع المقبولة ضمن هذا الجهاز .
- الوظائف المأجورة بمبادرة محلية :

 مند سنة 1990 تبنت الحكومة برنامجا خاصا للتخفيف من حدة البطالة ، وذلك من خلال إنشاء صيغة جديدة لإدماج الشباب في الحياة المهنية، ويهدف هذا البرنامج إلى إنشاء وظائف شغل مأجورة بمبادرة محلية لدى المؤسسات أو الإدارات المحلية لمدة تتراوح من 3 إلى 12 شهرا والذي سمح بتوظيف 72.500 شاب في سنة 2004، إلا أن الوظائف المنشأة مؤقتة وتتركز في مجملها في القطاع الخدمي 

- أشغال المنفعة العامة ذات الإستعمال المكثف لليد العاملة :

 يهدف هذا الإجراء المطبق سنة 1997 إلى إنشاء مكثف لمناصب الشغل المؤقتة في المناطق الأكثر تضررا من البطالة ،و ذلك من خلال فتح ورشات وأشغال كبرى مرتبطة بتنمية الهياكل القاعدية لمختلف البلديات مثل تجميل المحيط، صيانة شبكة الطرقات وشبكة صرف المياه، وقد  بلغ عدد مناصب الشغل التي تم إنشاؤها من خلال هذا الجهاز 175.131 منصب.

- عقود ما قبل التشغيل :
 موجه إلى الجامعيين والتقنيين الساميين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و35 سنة، ويهدف إلى تمكين هذه الفئة إكتساب الخبرة المهنية الكافية لإدماجهم في سوق العمل، وقد عرف هذا الجهاز تحسنا معتبرا بحيث أنه أمكن توظيف 59.781 شاب سنة 2004 مقابل 5.200 شاب سنة 2003 . وتتوقف فعالية هذا البرنامج على مدى تقبله من طرف الشباب بسبب ضعف قيمة التعويضات المالية، وتضاؤل فرص الإدماج بعد إنتهاء مدة العقد . 

- الصندوق الوطني للتأمين من البطالة :

 يعمل هذا الجهاز على إعادة إدماج العاطلين عن العمل والحفاظ على الشغل، وقد سمح بالإحتفاظ ب 1.837 منصب شغل، وفي سنة 2004 كرس هذا الجهاز إمكانية تمويل أنشطة العاطلين عن العمل الذين يترامح سنهم من 35 إلى 50 سنة والذي سمح بالمصادقة على 20.642 ملف . 

- الوكالة الوطنية لتسيير التشغيل :

 أنشأ هذا الجهاز في سنة 2004 ويعمل على مرافقة القروض المصغرة ودعمها ومتابعتها ويخص هذا الجهاز الشباب العاطل عن العمل والحرفيين والنساء بالمنازل وتتراوح قيمة هذه القروض ما بين 50.000 و400.000 دج .

- الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمارات

تهدف هذه الوكالة إلى تشجيع الإستثمار من خلال الخدمات التي تقدمها وتقريرالمزايا الضريبية المرتبطة بالإستثمار والذي ينعكس إيجابا في إحدات مناصب العمل وبالتالي التخفيف من حدة البطالة . منذ إنشاء الوكالة سنة 2001 بلغ عدد المشاريع المنجزة في النشاط الإنتاجي 6.616 مشروع بمبلغ   743.97 مليار دج مما سمح بتوفير 178.166 منصب شغل (16) .و تتوقف فعالية هذه الوكالة على توفير محيط مشجع للإستثمار.
و لقد إتسمت السياسة الإجتماعية المعتمدة خلال التسعينات بانخفاض النفقات العمومية وإنشاء أجهزة مؤقتة وعدم مرافقتها بنمو إقتصادي، مما أدى إلى عجز هذه السياسة ماليا نظرا لإرتفاع عدد المحتاجين، في هذا الظرف ظهرت تحديات جديدة تتعلق بانتشار الفقر وإتساع الفوارق الإجتماعية وتدهور مستوى المعيشة لفئات واسعة من الأفراد، في هذا السياق تدعمت الأجهزة السابقة ببرنامج دعم الإنعاش الإقتصادي الذي إنطلق سنة 2001 وإمتد إلى غاية 2004  وخصص له غلاف مالي قدره  525 مليار دج (17) قصد إنعاش الإقتصاد عن طريق تفعيل الطلب الكلي وترقية الأنشطة التي بإمكانها توفير مناصب الشغل وتهيئة البنية التحتية للإقتصاد الوطني وفق التحولات التي تميز المسار التنموي، وبالتالي الربط بين الجانب الإقتصادي والجانب الإجتماعي بحيث يرتكز برنامج الإنعاش  على المحاور التالية :

- مكافحة الفقر

- إنشاء مناصب الشغل

- التوازن الجهوي

و قد ساهم هذا المخطط بامتصاص البطالة بحيث منذ إنطلاقه سمح بإنشاء 751.812 منصب شغل وقد إستفادت المؤسسات الخاصة بشكل معتبر بحيث بلغت حصيلة هذا البرنامج 22.400 مؤسسة مع نهاية جوان 2004 منها 96 % مؤسسات خاصة .
بالإضافة إلى ذلك نجد المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية الذي إمتد في الفترة 2001-2004 وسمح بإنشاء 822.187 منصب شغل، ويسعى إلى تحسين شروط العيش للسكان الأرياف من خلال المحاور التالية :
- تقليص مساحات أراضي البور وزيادة مردودية زراعة الحبوب .
- تحسين تقنيات الإنتاج والإستعمال العقلاني لأجهزة السقي
- إستصلاح مساحات زراعية وصحراوية جديدة .
- رد الإعتبار للواحات والإستثمار في النخيل .
الخاتمة

يعتبر الجانب الإجتماعي نتيجة للنمو الإقتصادي وكذلك أحد شروطه، وهو لا يقتصر على مجموعة من الإجراءات المؤقتة بل يتعلق بالتنمية البشرية المستديمة . وقد إتخذت الحكومة الجزائرية عدة إجراءات للتقليل من حدة الفقر إلا أنها غير كافية، كما أنها لم تكن فعالة نظرا لإستفحال ظاهرة الفقر، لذلك يجب تبني إستراتيجية شاملة تراعي الإعتبارات التالية :

- يجب أن يشكل القضاء على الفقر أحد الأهداف ذات الأولوية في الإستراتيجية الإنمائية الوطنية .
- تشجيع الإستثمار وتحقيق الإنعاش الإقتصادي مع ضرورة النعجيل بالنمو الإقتصادي وتعزيز هذا النمو لصالح للفقراء بحيث  يؤدي إلى زيادة فرص العمل والأجور بالنسبة للفقراء، وتنفق الموارد العامة من أجل تعزيز التنمية البشرية . 

- تدعيم الأجهزة  الموجودة بتنسيق بين مختلف برامج القطاعات ومساهمة أكبر للحركة الجمعوية .
- تفعيل دور المنظمات غير الحكومية في القضاء على الفقر .

- وجود حوار إجتماعي حقيقي مفتوح على كافة القوى الإقتصادية والإجتماعية .

- تحديد الأولويات للمشاريع الكفيلة بالإستجابة الفورية للحد من الفقر وتحسين مستوى معيشة الأفراد .

- تكييف تدخل الدولة لضمان حماية المجتمع من الإنعكاسات الإجتماعية الوخيمة التي تواكب الإنتقال إلى إقتصاد   السوق، ومن التجاوزات التي قد يولدها البحث عن الربح السريع . لذلك يجب على الحكومة التخفيف من آثار الإصلاحات الإقتصادية وإنعكاساتها على الطبقة المحرومة .
- يجب على الحكومة تبني سياسة إجتماعية سليمة وواضحة تجاه الفقراء تركز على التكفل الفعلي بحاجاتهم ،   وتترسخ في عقد إجتماعي ويدعمها عقد إقتصادي من أجل النمو .

- عند تبني أي سياسة إقتصادية يجب تحليل ودراسة مدى إنعكاسها على الجانب الإجتماعي مع ضرورة تعويض الفقراء عن طريق المنح للتخفيف من معاناتهم .

- يجب أن تراعي البرامج المعتمدة الربط بين النمو الإقتصادي والسياسة الإجتماعية، وذلك عن طريق تكييف الأجهزة المتوفرة مع أهداف البرنامج ومقتضيات الإنتقال إلى إقتصاد السوق.

- ضرورة  مساهمة بشكل أفضل صندوق الزكاة في مكافحة ظاهرة الفقر .      

         
  الجدول رقم (1) تطور الأمل في الحياة للفترة 1995 – 2005
	           السنة
	            العمر

	            1995

            1999

            2000

            2004

            2005  

        
	           67.3

           71.9

           72.5

           74.8

           74.6


    Source :conseil national économique et social en coopération avec le programme des nations unies pour le développement , rapport national sur le développement  humain , Alger , 2006, p23 . 


                  جدول رقم (2) تطور مؤشر الفقر البشري للفترة 1995 – 2005

	       البيان
	1995
	1999
	2000
	2004
	  2005

	 معدل الفقر

 معدل الأمية

 معدل الأطفال الذين يعانون من سوء التغدية
	25.23

     /

   13

  
	23.35

33.40

     /
	22.98

32.80

    6
	18.15

28.00

3.50      

 
	16.60

23.70

3.50


    Source :conseil national économique et social en coopération   avec le programme des nations unies pour le développement ,op.cit , p 30
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